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لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

يـهدي الممثـل الدائـم لتركيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـه إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وبالإشارة إلى المذكـرة المؤرخـة ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣ 

من رئيس اللجنة، يتشرف بأن يرفق طيه تقرير تركيا المقدم وفقا للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
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ــة إلى  مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجه

  رئيس اللجنة من الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 
ــتي  تقريـر مسـتكمل مقـدم مـن تركيـا بشـأن الخطـوات المتخـذة لتنفيـذ التدابـير ال
يفرضـــها القـــرار ١٢٦٧ (الفقـــرة ٤ (ب))، والقـــــرار ١٣٣٣ (الفقــــرة ٨)، 

 والقرار ١٣٩٠ (الفقرتان ١ و٢) 
 (استجابة للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)) 

مقدمة  أولا –
يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
وطالبان وشركاؤهم في بلدكم، والخطر الذي يشكّلونه على البلد والمنطقـة فضـلا 

عن الاتجاهات المحتملة. 
ـــان أو شــركائهم في  لا توجـد أي هيـاكل قائمـة لأسـامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالب

تركيا. بيد أن الخطر الذي يمثلونه بالنسبة للبلد ومصالحه لا يمكن تجاهله. 
والنموذج المثالي في تركيا بوصفها مجتمع ديمقراطي علماني منفتح تدين غالبية سـكانه 
بالإسـلام يتعـارض مـع مـا تدعـو إليـه القـاعدة مـن أيديولوجيـة وأهـداف. وعضويـــة تركيــا في 
منظمــة شمــال الأطلســي (حلــف النــاتو)، ومركزهــا كعضــو مرشــح للانضمــام إلى الاتحــــاد 
الأوروبي، وعضويتـها في جميـع المنظمـات الأوروبيـة والأوروبيـة الأطلسـية، فضـلا عـــن الــدور 
القيادي الذي تولته مؤخرا في القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، كـل ذلـك يجعلـها 

في وضع فريد. وبالتالي، هناك ما يكفي من الأسباب لتوخي الحذر. 
وفي الواقع، يقدر أن الخطر الذي تمثله تلك العنـاصر علـى تركيـا والمنطقـة اـاورة لهـا 

آخذ في التزايد بسبب الحرب الدائرة في العراق ااور. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ في  - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلـك الإشـراف المـالي والشـرطة 

والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
إن مجلـس الـوزراء الـتركي، بعـد أن أخـذ بعـين الاعتبـار قوائـم المنظمـــات والكيانــات 
الإرهابية والأشخاص الإرهابيين التي أصدرا لجنة مجلس الأمن (اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار 
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١٢٦٧)،  ووفقــــا لقــــرارات مجلــــس الأمــــن ذات الصلــــة، قـــــام أولا بـــــإصدار المرســـــوم 
(٢٤٨٣/٢٠٠١) في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، الذي يقضـي بتجميـد كـل الأمـوال 
ـــوق والمطالبــات، بمــا في ذلــك محتويــات صنــاديق  والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتصاديـة والحق
الإيداع، التي تعود لتلك المنظمات والكيانات الإرهابية وللأشخاص الإرهابيين. كذلك جعـل 
مجلس الوزراء جميع المعاملات المتصلة بتلك الأصـول مشـروطة بـالحصول علـى إذن مـن وزارة 
الماليــة. واســتكملت القائمــــة المرفقـــة بمرســـوم مجلـــس الـــوزراء بالمراســـيم التاليـــة: المرســـوم 
ــــم ٤٢٠٦/٢٠٠٢،  رقـــم ٣٨٧٣/٢٠٠٢، المـــؤرخ ٢١ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، والمرســـوم رق
المــــؤرخ ١٦ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٢، والمرســــوم رقــــم ٤٨٩٦/٢٠٠٢، المــــؤرخ ١ تشــــــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. وأخـيرا، في ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣، أصـــدر مجلــس الــوزراء الــتركي 

استكمالا رابعا. 
وثمة لجنة تنسـيق مخصصـة مشـكلة مـن ممثلـين لجميـع الـوزارات والسـلطات الحكوميـة 
ذات الصلة وتترأسها وزارة الشؤون الخارجية تقـوم بالإشـراف المسـتمر علـى الجـهود الوطنيـة 
المتعلقــة بتنفيــذ مراســــيم مجلـــس الـــوزراء اســـتنادا إلى قائمـــة لجنـــة مجلـــس الأمـــن (المنشـــأة 
بموجب القرار ١٢٦٧). وفي إطار هذا الجهد، اضطلعت كل من وزارة المالية ووكالـة الخزانـة 
ـــات، بواجــب الإشــراف المــالي  ووكالـة تنظيـم العمـل المصـرفي والإشـراف عليـه، في جملـة هيئ
المنصوص عليه في مراسـيم مجلـس الـوزراء. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن المديريـة العامـة للأمـن في 
وزارة الداخليــة تقــــوم بـــدون أي إبطـــاء بـــإدراج الأسمـــاء الـــواردة في القائمـــة الموحـــدة في 
ــــك  قــاعدة بياناــا لتســتخدمها ســلطات الهجــرة والجمــارك والســلطات القنصليــة لمنــع أولئ

الأشخاص من دخول تركيا. 
هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 
وفقا للقانون التركي الساري المفعول، يجـب أن تكـون هنـاك أدلـة أو مؤشـرات قويـة 
وكافيــة للشــروع في التحقيــق مــع مــن يشــتبه في مخالفتــهم للقوانــين الماليــة مــن الأشـــخاص 
ـــتي  والمؤسسـات. وترفـض المحـاكم التركيـة عرائـض الاـام غـير المشـفوعة بالأدلـة الكافيـة أو ال

تقوم على معلومات ضعيفة. 
ومـن الحقـائق المعلومـة جيـــدا أن القائمــة الــتي أصدرــا لجنــة مجلــس الأمــن (المنشــأة 
عملا بالقرار ١٢٦٧) لا تتضمن أي أدلة داعمة للمعلومات المسـوقة ضـد الأشـخاص المعنيـين 
ـــة  أو المؤسســات أو الشــركات المعنيــة. وبالتــالي ســيكون مــن المفيــد للغايــة للــهيئات التركي
ـــر التحقيــق أن تقــوم الســلطات المقدمــة لتلــك المعلومــات بتوفــير معلومــات  القائمـة علـى أم
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مفصلـة عـن كيفيـة ضلـوع هـؤلاء الأشـخاص والمؤسسـات والشـــركات في الإرهــاب، الذيــن 
لا توجد أي سجلات لكثير منهم في تركيا، فضلا عن معلومات عـن أسـاليبهم لتوفـير الدعـم 

المالي للإرهاب. 
علاوة على ذلك، فإن اختلاف جئة الأسماء والافتقـار إلى المعلومـات في العديـد مـن 
ـــيرة للســلطات  الحـالات عـن هويـات الأشـخاص والمؤسسـات والشـركات يمثـل صعوبـات كب
المســؤولة عــن التحقيقــات الماليــة وســلطات إنفــاذ القــانون في تركيــا. وقــد تتســــبب تلـــك 

الصعوبات في وقوع أخطاء خلال عمليات التحقيق والرقابة الجمركية. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانــات أو أفـراد معينـين؟ إذا كـان  - ٤

الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
هناك شخص واحد غير تركي الجنسية (اسمه ياسين القاضي) لـه رأسمـال أجنـبي وجـد 
أنه نشط اقتصاديا في تركيا. والأصول المالية لهذا الشـخص الـتي تبلـغ قرابـة مليـوني دولار مـن 
ـــات التــابع لــوزارة  دولارات الولايـات المتحـدة قـد جمـدت بموجـب قـرار مـن مجلـس التحقيق

المالية. 
 Na sco Nasreddin إضافة إلى ذلك، تم التعرف أيضا على شركة واحدة (هي شركة
ـــا. ولم ينتــه التحقيــق الــذي  .Holding A.S) مدرجـة في القائمـة الموحـدة بأـا نشـطة في تركي

استهدف هذه المنشأة بعد. وبسبب الطـابع السـري للتحقيـق، لا يمكـن تقـديم معلومـات أكـثر 
في هذه المرحلة بموجب القانون التركي. 

ـــد مــن المــال، يعــود إلى  وتم التعـرف أيضـا علـى حسـاب مصـرفي قـديم، بـه مبلـغ زهي
منظمة واحدة (هي Global Relief Foundation) في مؤسسـة ماليـة. وهـذا الحسـاب المصـرفي 

تحديدا ظل بدون نشاط لفترة طويلة. 
يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـــن تربطــهم  - ٥
علاقة بأسامـــة بـــن لادن أو بأعضاء طالبان أو القاعدة وغير المدرجين في القائمـة، 

إلا إذا كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
لا يوجد شخص أو كيان من هذا القبيل في تركيا. 

ـــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأف - ٦
إجراءات قانونية ضد السـلطات لديكـم بسـبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم 

رد محدد ومفصل حسب الاقتضاء. 
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أقام ياسين القاضي المدرج في القائمة الموحدة دعوى قضائيـة أمـام مجلـس الدولـة ضـد 
مكتــــب رئيــــس الــــوزراء، ووزارة العــــدل، ووزارة الشــــؤون الخارجيــــة، في ٣٠ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ مـــن أجــل إبطــال قــرار مجلــس الــوزراء ذي الصلــة، حيــث تضمنــت 
الدعوى أيضا طلبا فوريا بوقف التنفيذ. ورفضت المحكمة (مجلس الدولة) طلب المدعي بوقـف 

التنفيذ، بيد أن الحكم النهائي لم يصدر بعد. 
ومن ناحية أخرى، فإن شركة �.�Nasco Nasreddin Holding A.S، المدرجـة أيضـا 
في القائمة الموحدة، أقامت دعوى أيضا أمام مجلس الدولة، ضد مكتب رئيـس الـوزراء، طالبـة 
إبطال المرسوم ذي الصلة الصادر عن مجلس الوزراء فضلا عن الوقف الفـوري للتنفيـذ. وهـذه 

القضية لا تزال في مراحلها الأولية، انتظارا لحكم المحكمة. 
ـــم علــى أي مــن الأفــراد المدرجــة أسمــاؤهم في القائمــة علــى أــم مــن  هـل تعرفت - ٧
مواطني بلدكم أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السـلطات في بلدكـم أي معلومـات 
ذات صلة عنهم لا ترد في القائمة؟ وإذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة 
ذه المعلومات فضلا عـن أي معلومـات مماثلـة عـن الكيانـات المدرجـة في القائمـة، 

كلما توفرت. 
ليس هناك أي مواطن تركي ضمن الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة الموحـدة للجنـة 

مجلس الأمن (المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧). 
وقـد ألغـت وزارة الداخليـة تصريـح الإقامـة الصـادر لياســين القــاضي، وهــو شــخص 
أجنـبي، بعـد أن تم التعـرف عليـــه بوصفــه ممــن وردت أسمــاؤهم في قائمــة لجنــة مجلــس الأمــن 

(المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧). 
ـــه كمــا هــو  ورغـم أنـه قـد أقـام دعـوى قضائيـة لـدى مجلـس الدولـة عـن طريـق محاميي
مذكور في ردنا على السؤال رقـم ٦، لا تتوافـر أي معلومـات إضافيـة للسـلطات التركيـة عـن 

مكان تواجده. 
يرجـى وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـــة، إن وجــدت، بيــان أي تدابــير، اتخذتموهــا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء القاعدة للقيام بأنشطة داخـل بلدكـم، 
ولمنــع الأفــراد مــن الالتحــاق بمخيمــات التدريــب التابعــة للقــاعدة الموجــــودة في 

إقليمكم أو في بلد آخر.  
يتضمـن كـل مـن قـانون العقوبـات الـتركي وقـانون مكافحـة الإرهـاب مـا يكفـي مــن 
ـــم أعضــاء ذلــك  الأحكـام لمنـع الكيانـات والأفـراد مـن تجنيـد أشـخاص لتنظيـم القـاعدة أو دع
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التنظيــم وغــيره مــن التنظيمــات الإرهابيــة في القيــام بأنشــطة داخــــل تركيـــا، ولمنـــع تنظيـــم 
القـاعدة وغـيره مـن التنظيمـات الإرهابيـة مـن إنشـاء معسـكرات تدريـب أو مــن المشــاركة في 
معسكرات من ذلك النوع داخل البلد. وكما أوضحنا في تقاريرنا السـابقة المقدمـة إلى مجلـس 
الأمــن، تمثــل المشــاركة في الأنشــــطة الإرهابيـــة وتقـــديم المســـاعدة إلى المنظمـــات الإرهابيـــة 
والإجراميـة والتجنيـد للالتحـاق ـا جرائـم يعـاقب عليـها بأحكـام مشـــددة بالســجن بموجــب 

القانون التركي. 
ومــن ناحيــة أخــرى، اتخــذت ســلطات إنفــاذ القــانون التركيــة تدابــير صارمــة لمنـــع 
ــاذ  الأشـخاص الذيـن قـد يكونـوا علـى صلـة بتنظيـم القـاعدة مـن دخـول تركيـا. وسـلطات إنف
القـانون التركيـة أيضـا في حالـــة تــأهب مســتمر تحســبا لوقــوع أنشــطة وهجمــات يقــوم ــا 
تنظيـم القـاعدة ومؤيـدوه داخـل البلـد، رغـم أنـه لم يبلـغ عـــن حــدوث أي حــالات مــن هــذا 

القبيل حتى الآن. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي تتطلبه القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 

أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـار القـانون المحلـــي والخطــوات المتخــذة  �
لمعالجتها. 

كمـا أوضحنـا بـالتفصيل في تقريرينـا السـابقين إلى مجلـس الأمـن، هنـاك عـدة صكــوك 
قانونية يمكن الاستناد إليها من أجل تجميد الأصول على النحو الذي تقتضيـه إجـراءات مجلـس 

الأمن ذات الصلة. ويمكن إيراد قائمة موجزة لتلك الصكوك على النحو التالي: 
القانون رقم ٢١٣ بشأن نظم الضرائب (في حالات التهرب من الضرائب).  -

القانون رقم ١٩١٨ بشأن منع التـهريب والتحقيـق فيـه (في حـالات تصديـر السـلع  -
واستيرادها على نحو غير مشروع). 

ــا  القـانون رقـم ٤٢٠٨ بشـأن منـع غسـل الأمـوال (يعتـبر غسـل الأمـوال جريمـة وفق -
لأحكام هذا القانون. وإذا حصلت أموال قذرة من جرائم الإرهاب، أو إذا كـانت 
الجريمة ارتكبت دف كفالة مصـدر لجرائـم الإرهـاب، تشـدد العقوبـة علـى جريمـة 

غسل الأموال). 
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ـــع المنظمــات الإرهابيــة المنشــأة بغــرض الــتربح (في  القـانون رقـم ٤٤٢٢ بشـأن من -
الحالات التي تحوز فيها منظمة إجرامية أصـولا عـن طريـق العنـف، يجـوز أن تصـادر 

تلك الأصول). 
القانون رقم ٣٧١٣ بشـأن مكافحـة الإرهـاب (وفقـا لأحكـام هـذا القـانون، تحظـر  -
أنشطة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التي يكتشف أا قدمت الدعم لحركـات 
ـــك المنظمــات بقــرار مــن المحكمــة ذات الصلــة. وتصــادر جميــع  إرهابيـة. وتحـل تل

الأصول المملوكة لها). 
ورغـم وجـود العديـد مـن الصكـوك القانونيـة القويـة مثـل تلـك الـتي وردت قائمـة ــا 
أعـلاه والـتي يمكـن الاســـتناد إليــها في التعــامل مــع الأصــول والوســائل الماديــة الأخــرى الــتي 
تستخدمها العناصر الإرهابية والإجراميـة، تجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يوجـد حكـم محـدد يتعلـق 
�بتمويـل الإرهـاب� في القـانون الـتركي. ويجـري حاليـا اتخـاذ الـلازم مـن أجـل معالجـــة هــذا 

القصور. 
يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو الشبكات التي تقـدم الدعـم 
لهم، أو اموعات والمشاريع والكيانات والأفراد ذوي الصلة م ضمـن ولايتكـم 
ـــة تنســيق  القضائيـة والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفي

جهودكم وطنيا وإقليميا و/أو دوليا. 
كما وردت الإشارة في ردنا على الســؤال رقـم ٢، ثمـة لجنـة تنسـيق مخصصـة تترأسـها 
ـــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ  وزارة الشـؤون الخارجيـة تقـوم بالإشـراف المسـتمر علـى الجـهود الوطني
مراسيم مجلس الوزراء استنادا إلى قائمة لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المنشأة بموجـب 
ـــع هــذه اللجنــة مــن حــين لآخــر حســب الطلــب، مــن أجــل تبــادل  القـرار ١٢٦٧). وتجتم
المعلومات بشأن الجهود المشتركة وتنسيق تلك الجهود من أجل تنفيذ مراسيم مجلـس الـوزراء. 
وتقـوم كـل مـن وزارة الماليـة ووزارة الداخليـة ووكالـة الخزانـة ودائـرة الاســـتخبارات الوطنيــة 
ووكالـة تنظيـم العمـــل المصــرفي والإشــراف عليــه، في جملــة هيئــات، بــإبلاغ وزارة الشــؤون 
الخارجيـة بنتـائج البحـث في قواعـد البيانـات والمعلومـات المسـتمدة مـن تحقيقاـا. وإذا كـــانت 
هنـاك حاجـة إلى إجـراء مزيـــد مــن التحقيــق أو لمزيــد مــن المعلومــات، تقــوم وزارة الشــؤون 
الخارجية بالتنسيق على النحو الواجـب بـين السـلطات الحكوميـة ذات الصلـة. وتصـوغ وزارة 
الخارجية أيضا المراسيم التي يصدرها مجلس الوزراء من أجل تنفيذ مـا ورد في قائمـة المنظمـات 
والكيانات الإرهابية والأشـخاص الإرهـابيين الـتي أصدرهـا مجلـس الأمـن. عـلاوة علـى ذلـك، 
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تقوم وزارة الشؤون الخارجية، بعد التشاور والتنسـيق الواجبـين مـع السـلطات الحكوميـة ذات 
الصلة، بصياغة التقارير التي تقدم إلى لجنة مجلس الأمن. 

ومن ناحية أخـرى، فـإن الجـهود الـتي تبذلهـا تركيـا لمحاربـة الإرهـاب، وهـو الآفـة الـتي 
تعين على تركيا أن تحارا لعقود عديدة، تنسق جيدا مـع شـركائها الإقليميـين والدوليـين وفي 
العديـد مـن المنظمـات الدوليـة مثـــل حلــف شمــال الأطلســي ومجلــس أوروبــا ومنظمــة الأمــن 
ـــدان الاقتصــادي، والتعــاون الاقتصــادي  والتعـاون في أوروبـا ومنظمـة التعـاون والتنميـة في المي
لمنطقة البحر الأسود، ومبادرة التعاون في جنـوب شـرق أوروبـا، والاتحـاد الأوروبي، وغيرهـا، 

التي تتمتع فيها تركيا بالعضوية أو هي مرشحة للانضمام إليها. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
ـــن لادن أو أعضــاء  الأخـرى للعثـور علـى الأصـول الـتي يمكـن نسـبتها إلى أسـامة ب
ـــات أو الأفــراد ذوي الصلــة ــم، أو الأصــول الــتي  القـاعدة أو طالبـان أو الكيان
يسـتخدموا لمنفعتـهم، وتحديدهـا. ويرجـــى بيــان أي مقتضيــات تتعلــق �بــالحرص 
الواجب� أو �اعرف عميلك�. ويرجى إيضــاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا 

في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. 
وفي التشـريعات التركيـة، يتـم ضمـان التقيـد بمبـدأي �الحـرص الواجـب� و �اعــرف 
عميلك�، من خلال مرسومي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحديد هويـة العمـلاء، اللذيـن 

صدرا عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية. 
وقد صدر المرسومان بموجب التنظيم المتعلـق بالقـانون رقـم ٤٢٠٨ بشـأن منـع غسـل 
الأموال، الذي ينص على أن تضع هيئة التحقيق في الجرائم المالية المبادئ والإجـراءات في هـذا 

الخصوص. 
ووفقا للفقرة ٤ من المادة ٢٠ من قانون المصــارف رقـم ٤٣٨٩، لا يجـوز للمصـارف 
استلام إيداعات من أي عملاء لا يتمكنون من إثبات هويتهم ورقم تسجيلهم الضريبي، كمـا 
لا يجوز للمصارف تقديم ائتمانات أو فتح حسابات لهؤلاء العملاء، أو إبرام عقـود معـهم، أو 
تقـديم خدمـات تحويـل الأمـوال والصـرف الأجنـبي، أو غيرهـا مـن الخدمـات المصرفيـة والماليــة، 
لهم. وستقوم وزارة المالية بتحديد الأحكام المتعلقة بتطبيـق هـذه الفقـرة بعـد الاسترشـاد بـرأي 

وكالة تنظيم المصارف والرقابة عليها. 
ووفقا لما ينص عليه شرط تحديد هوية العمـلاء، فـإن جميـع الأطـراف المسـؤولة ملزمـة 
بتحديـد هويـة الزبـائن عندمـا يتقـدم زبائنـها أو عملاؤهـا بطلبـات للقيـام بأيـة معـاملات ماليــة 

أو تجارية معهم. 
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ـــير  ولا تقتصــر صفــة �الأطــراف المســؤولة� علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة غ
المصرفية فحسب، بل إا تشمل أيضا المؤسسات غير الماليـة بموجـب التنظيـم المتعلـق بالقـانون 

رقم ٤٢٠٨ بشأن منع غسل الأموال. 
ومن جهة أخرى، يندرج أيضا مصــرف سـوق صـرف اسـطنبول للعـهد والتسـويات، 
والمؤسسـات الوسـيطة، وشـركات الاسـتثمار والصنـاديق المشـتركة، والمؤسسـات الوســـيطة في 
مبادلات المعادن الثمينة، ضمن المؤسسات الواردة في التنظيم الوطـني لتنفيـذ قـانون منـع غسـل 
الأمـوال (القـانون رقـم ٤٢٠٨)، بوصفـها جـهات يتعـين عليـها تقـــديم إشــعارات بالمعــاملات 
المشـبوهة إلى هيئـة التحقيـق في الجرائـم الماليـة. ويـــرد تحديــد المعــاملات المشــبوهة في المراســيم 
العامـة لهيئـة التحقيـق في الجرائـم الماليـة الـتي يعـرف فيـها الاشـتباه في مبـالغ متعلقـــة بالإرهــاب 

أو الأعمال الإرهابية، باعتباره نوعا من المعاملات المشبوهة.  
ـــة أســواق رأس المــال بشــأن المبــادئ  وتنـص المـادة ١٢ مـن المرسـوم الصـادر عـن هيئ
المتعلقـة بالأنشـطة الوسـيطة والمؤسسـات الوسـيطة علـى الـتزام هـذه المؤسسـات بتحديـد هويــة 
عملائها قبل فتح حسابات لهـم، وفقـا لمـا يقتضيـه قـانون منـع غسـل الأمـوال (رقـم ٤٢٠٨)، 
وأحكام التشريعات ذات الصلة. وكما يمكن الاستنتاج مـن التوضيحـات الـواردة أعـلاه، فـإن 
الشروط المتعلقة بـ �الحرص الواجب� و �الإعـلان عـن المعـاملات المشـبوهة�، يتـم تحديدهـا 
وفقا لقانون منع غسل الأمـوال (رقـم ٤٢٠٨)، وأحكـام التشـريعات ذات الصلـة، الـتي تضـع 

هيئة التحقيق في الجرائم المالية النظم اللازمة لها. 
ومن جهة أخرى، فإنه يحتفظ بجميـع الحسـابات الـتي تفتحـها المؤسسـات الوسـيطة في 
مصـرف سـوق صـرف اسـطنبول للعـهد والتسـويات، علـى أسـاس اسـم العميـل، وكمـا أُشـــير 
أعـلاه، يتـم إشـــعار مصــرف ســوق صــرف اســطنبول للعــهد والتســويات بأسمــاء الكيانــات 
ــة  والأشـخاص المحدديـن بوصفـهم مرتبطـين بالجماعـات الإرهابيـة، ويطلـب مـن المصـرف معرف

ما إذا كان لهؤلاء الأشخاص والكيانات حسابات في المصرف. 
ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة�. يرجـى تزويدنـــا 
بقائمـة بـالأصول الـتي تم تجميدهـا وفقـا لأحكـــام هــذا القــرار. وينبغــي أن تشــمل 
القائمـة أيضـــا الأصــول امــدة عمــلا بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ 

(٢٠٠١)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
كما ورد في إجابتنا على السؤال رقم ٤، تبين وجود شخص واحد لا يحمل الجنسـية 
التركية وهو (ياسين القاضي) يمارس أنشطة اقتصادية في تركيا. وقـد تم تجميـد الأصـول الماليـة 
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المملوكـة لهـذا الشـخص الـتي تصـــل قيمتــها حــوالي ٢ مليــون دولار مــن دولارات الولايــات 
المتحدة الأمريكية بموجب قرار من هيئة التحقيق التابعة لوزارة المالية. 

 (Nasco Nasreddin Holding A.S.) ومن ناحية أخرى، تم الشروع في التحقيق في شركة
القابضة، المدرجة أيضا في القائمة الموحدة. ونظرا للطبيعة السرية للتحقيقات، لا يمكـن إعطـاء 

مزيد من المعلومات بموجب القانون التركي. 
يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـــن 
لادن أو أعضـاء القـاعدة أو طالبـان أو الكيانـــات أو الأفــراد المرتبطــين ــم. واذا 
كان الجواب نعم، يرجى تبيان الأسباب والمبالغ الـتي رفُـع التجميـد أو تم الإفـراج 

عنها والتواريخ. 
ـــن التــابع للأمــم  لم يتـم الإفـراج عـن أي مبـالغ سـبق تجميدهـا وفقـا لقـرار مجلـس الأم

المتحدة ١٤٥٢ (٢٠٠٢). 
ـــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  وعمـلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغــي علــى الــدول أن تكفــل عــدم قيــــام رعاياهـــا أو أي 
أشـخاص موجوديـن داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـــول ماليــة أو أصــول 
اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، إلى الكيانـات أو الأفـراد المدرجـــين في 
القائمة أو لمنفعتهم. ويرجى الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلـك توفـير 
بيان موجز للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول ا في بلدكم لمراقبة انتقال 

هذه الأموال أو الأصول إلى كيانات وأفراد معينين. 
وحــددت هيئــة التحقيــق في الجرائــم الماليــة نوعــا جديــدا مــن المعــاملات المشــــبوهة 
(النوع ٢٠). ووفقا لهذا النوع الجديـد، فـإن المعاملـة يمكـن النظـر إليـها باعتبارهـا مشـبوهة في 
ـــالغ ذات صلــة أو علاقــة بالإرهــاب أو الأعمــال الإرهابيــة، أو أــا  ضـوء �الاشـتباه بـأن المب
تستخدم لغرض القيام ذه الأنشطة، أو لوجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هناك أسبابا معقولـة 

للارتياب في هذه الأنشطة�. 
وفي المرسـوم المتعلـق بالمعـاملات المشـبوهة، سـبقت الإشـــارة، في إطــار النــوع ٢ مــن 
المعـاملات المشـبوهة، إلى أن مـــن بــين الأنشــطة الموســومة بأــا معــاملات مشــبوهة �القيــام 
بتحويـل مبـالغ ماليـة كبـيرة مـن بلـدان أو إلى بلـدان توجـد فيـها أنشـطة غـير مشـــروعة تتعلــق 
بالمواد المخدرة، أو التهريب، أو تقوم بإيواء منظمات إرهابية، وتحويـل مبـالغ ماليـة كبـيرة مـن 

المراكز العاملة في الخارج أو إليها�. 
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وعندما تقف الأطراف المسؤولة على وجود معـاملات مشـبوهة، يتعـين عليـها إبـلاغ 
هيئة التحقيق في الجرائم المالية بذلك، وتمثل هذه الهيئة وحدة الاستخبارات المالية في تركيا. 

وتقوم الهيئة بتقييم التقارير الواردة عن المعاملات المشبوهة في ما يخص حــالات غسـل 
الأموال. 

ـــق  ومـن جهـة أخـرى، تقـوم هيئـة أسـواق رأس المـال، عقـب اسـتلامها لمعلومـات تتعل
بالكيانـات أو الأفـراد المحدديـن بوصفـهم مرتبطـين بالجماعـات الإرهابيـة، بـــالتحقيق في مــا إذا 
كان هؤلاء الأفراد والكيانـات شـركاء للشـركات ومؤسسـات أسـواق رأس المـال المدرجـة في 
القائمة. وتستفسر هيئة أسـواق رأس المـال أيضـا مـن مصـرف سـوق صـرف اسـطنبول للعـهد 
والتسـويات عمـا إذا كـــان للكيانــات والأفــراد المعنيــين أي حســابات في المصــرف، وتطلــب 
تزويدها بمعلومات عن النقود والسـندات الماليـة المودعـة في هـذه الحسـابات، فضـلا عمـا يطـرأ 

من تغييرات. 
ـــا لذلــك  وإذا مـا تم الحصـول، نتيجـة لهـذه التحقيقـات، علـى أيـة معلومـات، يتـم وفق

إخطار الإدارة العامة للاستخبارات والتحريات التابعة لوزارة الخارجية. 
 

الحظر المفروض على السفر  رابعا -
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، أن وجدت. 
وفقا لأحكام قانون الجوازات التركي (رقم ٥٦٨٢)، لا يسمح للأشخاص الذين قـد 
يشـكلون خطـورة بدخـول تركيـا. وتحتفـظ المديريـة العامـــة للأمــن في وزارة الداخليــة بقائمــة 
بأسمـاء الأشـخاص (قائمـة الحظـر المفـروض علـى السـفر) الممنوعـين مـن دخـول تركيـــا. وبعــد 
إصـدار مجلـس الـوزراء مـن خـلال الجريـدة الرسميـــة، للمراســيم المســتندة إلى القائمــة الموحــدة 
الصادرة عن لجنة مجلـس الأمـن، تقـوم المديريـة العامـة للأمـن في وزارة الداخليـة بإدمـاج أسمـاء 
الأشـخاص المدرجـــين في القائمــة في قــاعدة بياناــا المتعلقــة بحظــر الســفر الــتي يتــم تحويلــها 
إلكترونيا إلى جميع بوابات الحدود ذات الصلة. وكما جاء في معـرض الـرد علـى السـؤال رقـم 
٣، فإن من المسائل التي تشكّل صعوبات رئيسية في ما يخص صيانـة قائمـة حظـر السـفر تبـاين 
جئة الأسماء، بالإضافة إلى عـدم توفـر المعلومـات في حـالات عديـدة عـن هويـات الأشـخاص 

المدرجة أسماؤهم في القائمة. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشـخاص �الممنوعـين مـن السـفر�،  - ١٦
أو القوائم الموزعة على نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجين في القائمـة 
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التي أعدا اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطـوات المتخـذة وإلى المشـاكل الـتي 
واجهتموها. 

كما أوضحنا في إجابتنا عن السـؤال ١٥، فـإن الأسمـاء المدرجـة في قائمـة لجنـة مجلـس 
الأمن التابع للأمم المتحدة، مدرجة في قوائم الممنوعين من السفر التي أصدرـا المديريـة العامـة 
للأمـن في وزارة الداخليـة. ويطلـب مـن الأجـانب، فضـلا عـن المواطنـين الأتــراك القــادمين إلى 
ـــائق ســفر ســارية المفعــول، إلى شــرطة الحــدود عنــد البوابــات  تركيـا، تقـديم جـوازات أو وث
الحدودية. وإذا اكتشف أمـر أجنـبي يكـون اسمـه مدرجـا في قائمـة الممنوعـين مـن السـفر، عنـد 

نقاط المراقبة الحدودية، تقوم شرطة الحدود بمنعه من دخول تركيا. 
ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحدود؟ وهل لديكم القـدرة علـى البحـث في بيانـات القائمـة باسـتخدام الوسـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
يجري استعراض قائمة الممنوعـين مـن السـفر و/أو اسـتكمالها بصـورة مسـتمرة وتحـال 
إلكترونيـا إلى بوابـات الحـدود. وفي كـل مـرة تسـتكمل قائمـة لجنـة مجلـس الأمـن التـابع للأمــم 
المتحدة، تدرج المديرية العامـة للأمـن في وزارة الداخليـة تلـك الأسمـاء في قائمـة الممنوعـين مـن 

السفر دون إبطاء. 
هل أوقفتم أيا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
أثناء المرور العابر بأراضيكم؟ إذا كان الجواب نعم؛ يرجى تقديم معلومات إضافية 

حسب الاقتضاء. 
لم يتـم إيقـاف أي شـخص مـن هـذا القبيـل سـواء كـان يريـد دخـول تركيـــا أو عبــور 

أراضيها عند بوابات الحدود التركية. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجـدت. وهـل تعرفـت السـلطات التابعـة لكـم 

والمسؤولة عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
تحـال بانتظـام قـاعدة البيانـات المسـتكملة الـتي تضـــم أسمــاء الممنوعــين مــن الســفر إلى 
الممثلـين الدبلوماسـيين والقنصليـين الأتـراك. ويقـــوم الموظفــون القنصليــون بمراقبــة الأشــخاص 
المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول أو عبور وذلـك باسـتخدام قـاعدة بيانـات الممنوعـين 
من السفر. ولم تتعرف سـلطات إصـدار التأشـيرات التركيـة علـى أي مـن الأشـخاص المدرجـة 

أسماؤهم في قائمة لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى الآن. 
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الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -

ـــــول ــــا حاليــــا، إن وجــــدت، للحيلولــــة دون حيــــازة  مـــا هـــي التدابـــير المعم - ٢٠
أســـامة بـــن لادن وأعضـــاء منظمـــة القـــاعدة وطالبـــــان والكيانــــات والمشــــاريع 
واموعات والأفراد الآخرين ذوي الصلة م للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمـار 
الشامل؟ وما هي أنواع الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنـع الجـهات المذكـورة 

أعلاه من الحصول على المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ينظم القانون رقم ٣٧٦٣ بشأن �مراقبة مشاريع الصناعة الخاصة التي تنتـج الأسـلحة 
الحربيـة، والمركبـات والمعـدات والذخـائر�، تصديـر الأسـلحة والأعتـدة ذات الصلـة مـن جميــع 
الأنـواع، بمـا في ذلـك توفـير قطـع الغيـار والخدمـة التقنيـة، والمسـاعدة أو التدريـب فيمـا يتصــل 
بالأنشــطة العســكرية (الفقــرة ٢ (ج) مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقــرة ١ مــن القــــرار 
١٤٥٥ (٢٠٠٣). ويقتضي هذا القانون الحصـول علـى تراخيـص مـن وزارة الدفـاع الوطـني، 

لتصدير جميع الأسلحة والذخائر فيما عدا بنادق الرياضة والصيد. 
ويفصل �الإخطار المتعلق بالسلع المحظور تصديرهـا أو الـتي تخضـع لـتراخيص� الـذي 
يصدر كل سنة في الجريدة الرسميـة عـن وزارة الدفـاع الوطـني أحكـام هـذا القـانون. ويتضمـن 
هذا �الإخطار� في جملة أمور، إشارات إلى اتفاقـات وترتيبـات مراقبـة الصـادرات الـتي تتقيـد 

ا تركيا. 
ـــة مجلــس الأمــن (قــرار  ونظـرا لأن الكيانـات والأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في قائمـة لجن
مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ١٢٦٧) تــرد في قواعــد بيانــات كثــير مــــن الســـلطات 
الحكومية، فلا يرجح حصول أولئك الأشخاص على الأسـلحة أو البنـود أو التكنولوجيـا ذات 

الصلة أيا كان نوعها. 
وتركيا طرف في معاهدة عدم الانتشـار، ومعـاهدة الحظـر الشـامل للأسـلحة النوويـة، 
ومعـاهدة الأسـلحة الكيميائيـة، ومعـاهدة الأسـلحة البيولوجيـة. وهـي عضـــو أيضــا في ترتيــب 
وازينـار، وفي نظـام مراقبـة تكنولوجيـا القذائـف، وفي لجنـة زنجـر، وفي مجموعـة مـوردي المـــواد 
النوويــة، وفي اموعــة الأســترالية. ومــن ثم فــإن تركيــا لا تنتــــج أســـلحة الدمـــار الشـــامل، 

ولا يمكنها القيام بذلك. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتهاك الحظر المفـروض علـى  - ٢١
الأسلحة المطبق على أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبـان والكيانـات 

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
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تتضمـن أحكـام التشـريع الوطـني الـتركي، فضـلا عـن المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليــة 
الواردة في إجابتنا على السـؤال رقـم ٢٠، والـتي تعـد تركيـا طرفـا فيـها، ضمانـات كافيـة لمنـع 

الإرهابيين من الحصول على الأسلحة والبنود والتكنولوجيا ذات الصلة في تركيا. 
يرجى بيان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجّـار  - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات 
والمشاريع واموعات والأفراد الآخريـن المرتبطـين ـم مـن الحصـول علـى المـواد 

التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 
ــــة، إصـــدار الـــتراخيص المتعلقـــة  ينظــم القــانون رقــم ٦١٣٦ بشــأن الأســلحة الناري
بالأسـلحة والسمسـرة في الأسـلحة، وتقتضـي أحكـام هـذا القـانون فـرض قيـود مشـــددة علــى 
ـــة أسمــاؤهم في قائمــة لجنــة  إصـدار تراخيـص الأسـلحة. ونظـرا لأن الكيانـات والأفـراد المدرج
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تـرد في قواعـد البيانـات التابعـة لمديريـة الأمـن العـام في وزارة 
الداخليـة، ولوكيـل وزارة الخزانـة، ضمـن آخريـن، لا يحتمــل إصــدار أي نــوع مــن تراخيــص 

الأسلحة لمثل هؤلاء الأشخاص والكيانات. 
هل لديكم أي ضمانات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان والكيانــــات والمشـــاريع 

واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
يسـتلزم الأمـر الحصـول علـى �شـهادة مسـتخدم ـائي� لمبيعـات الأسـلحة والذخــائر 
للأجـانب. وتقـدم �شـهادة المســتخدم النــهائي� مــن جــانب الشــركات المصــدرة إلى وزارة 
الدفاع الوطني للحصول على ترخيـص لكـل حالـة علـى حـدة ويجـري فحصـها بدقـة مـن قبـل 

السلطات المعنية. 
 

المساعدة والاستنتاج  سادسا -
هـل دولتكـم مسـتعدة لتقـديم المســـاعدة أو لديــها القــدرة علــى تقديمــها إلى دول  - ٢٤
أخرى لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ 

إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
تتمتع تركيا بالاستعداد والقدرة على توفير المساعدة للدول الأخرى في مجالات إنفـاذ 
القوانـين الماليـة والمصرفيـة، لتنفيـذ التدابـير الـواردة في القواعـد ذات الصلـة الـتي وضعـها مجلــس 

الأمن التابع للأمم المتحدة. 
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يرجــى تحديــد اــالات، إن وجــدت، الــتي يشــــوا أي قصـــور في تنفيـــذ نظـــام  - ٢٥
الجـزاءات المفروضـة علـى طالبـان/القـاعدة، واـالات الـتي تـرون أن بـذل جــهود 
معينـة للمسـاعدة التقنيـة أو بنـاء القـدرات سيحســـن قدرتكــم علــى تنفيــذ نظــام 

الجزاءات المذكور أعلاه. 
ليس لدينا أي تعليقات أخرى أو معلومات إضافيـة بشـأن تنفيـذ نظـام الجـزاءات ضـد 

طالبان/القاعدة. 
يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا هامة.  - ٢٦

ليس لدينا مزيد من التعليقات أو المعلومات الإضافية بشأن الموضوع. 
 
 
 


